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ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

  2022) لسنة 3قانون اتحادي رقم (

ةأش الات التجار   ن تنظيم الو

يان  محمدنحن  ية المتحدة،                                             بن زايد آل  س دولة الإمارات العر  رئ

 عد الاطلاع ع الدستور، −

عديلاته،شأن اختصاصات الوزارات و  1972) لسنة 1وع القانون الاتحادي رقم ( −  صلاحيات الوزراء، و
ة 1981) لسنة 18وع القانون الاتحادي رقم ( − الات التجار عديلاته،  ،شأن تنظيم الو  و

عديلاته ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية 1992) لسنة 11الاتحادي رقم ( القانون  وع −  ،و
ة،شأن إصدار قانون الم 1993) لسنة 18وع القانون الاتحادي رقم ( − عديلاته، عاملات التجار  و

ومة  2016) لسنة 14تحادي رقم (القانون الاوع  − ة  ا زاءات الإدار الفات وا  ،الاتحاديةشأن ا
 شأن التحكيم، 2018) لسنة 6وع القانون الاتحادي رقم ( −

ة،  2021) لسنة 32وع المرسوم بقانون اتحادي رقم ( − ات التجار  شأن الشر

ة،  2021) لسنة 36رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم −  شأن العلامات التجار
ل التجاري، 2021) لسنة 37المرسوم بقانون اتحادي رقم (وع  −  شأن ال

ـــــاد،  − ــ ـــــ ــ ــــــر الاقتصـ ــ ـــــ ــ ــه وز ـــ ــ ـــــ ــ ــا عرضـ ـــــ ــ ـــــــــ مــــــ ــ ــــ ــاءً ع ـــــ ــ نــــــ ـــــاديو ــ ـــــ ــ ـــــــوط الاتحـ ــ ـــــــس الــــــ ــ لــــــ ـــــوزراء وا ــ ـــــ ــــــــس الـــ ــ ـــــــــــة مجلـــــ ــ   ،وموافقــ
لس الأع للاتحاد  ،وتصديق ا

ي:ا القانون أصدرنا    لآ

 )1المادة (

فال   تعار

ـام ـا، مـا لـم يقـضِ سـياق  ،القـانون ـذا   تطبيـق أح ـل م ن  ة قـر ـ ي المو لمـات والعبـارات التاليـة المعـا يُقصـد بال

غ ذلك:  النص 

ـــة ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   الدولــــ
  

ية المتحدة.  :   الإمارات العر

ــــوزارة ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   الـــ
  

  وزارة الاقتصاد.  :

ر ـــوز ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   الـــ
  

ر الاقتصاد.  :   وز

ـــلطة  ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الســ

ـــة ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ تصـــــ   ا
  

لية  الإمارة المعنية.  :   السلطة ا

ـــة ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ نـــ   ال
  

ة.  : الات التجار   نة الو

ــة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ الــــــ الو

ـــة ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   التجار
  

ـــــع، أو بيـــــع، أو عـــــرض، أو امتيـــــاز،   : الـــــة أو توز ـــــل بواســـــطة وكيـــــل بموجـــــب عقـــــد و   تمثيـــــل المو

ح.   أو تقديم سلعة أو خدمة، داخل الدولة نظ عمولة أو ر
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ل  ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ

ــاـلات  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ الو

ـــة ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   التجار
  

ة قاعدة  : الات التجار ا بيانات الو قيد ف
ُ
ا لدى الوزارة، ت شاؤ    الدولة. بيانات يتم إ

ــــــل ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   المو
  

ع   : االمنتج أو الصا دمة  داخل الدولة أو خارج   .المالك للسلعة أو ا

ـــــل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   الوكيــ
  

ل.  : ة تمثيل المو الة التجار ت له بمقت عقد الو ص الطبي أو الاعتباري الذي يث   ال

  )2دة (الما

ة الة التجار   مزاولة أعمال الو

ـ  .1 ـ الدولـة ع ة  الة التجار نتقتصر مزاولة أعمال الو ات  الأفـراد المـواطن ـوالشـر ـون مملوكـة والمؤسسـات ال  ت

امل : بال  لأي مما ي

 ص طبي مواطن. .أ

 ص اعتباري عام. .ب

ة عامة. .ج اص معنو  ص اعتباري خاص مملوك لأ

ن.ص اعتباري خاص مم .د ن مواطن اص طبيعي املة لأ  لوك ملكية 

ــاة البنــــد ( .2 ــاءً 1بمراعــ لــــس الــــوزراء بنــ ــــذه المــــادة،  ات  ) مــــن  ر، الســــماح لأي شــــركة مــــن الشــــر ــية الــــوز ــــ توصــ ع

ـة اـلات التجار ن، بمزاولة أعمال الو ـا، العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطن ـا المملوكـة ل وذلـك بالشـروط  لمنتجا

دود  ذا الشأنو ا ا   اطات التالية: ال يقدر ا الاش  وم تحقق ف

ة وكيل تجاري داخل الدولة. .أ الة التجار ون لتلك الو  ألا ي

ا بالدولة. .ب يل سبق  ة جديدة ولم  الة التجار ون الو   أن ت

ـــذه المـــادة، 4بمراعـــاة نـــص البنـــد ( .3  ) مـــن 
ُ

ـــام البنـــد ( ث مـــن أح ات1ســـ ـــذه المـــادة الشـــر مة العامـــة  ) مـــن  المســـا

مة مواط الدولة عن ( سبة مسا  .ا%) من رأسمال51المؤسسة  الدولة وال لا تقل 

ر ،يصــدر مجلــس الــوزراء .4 ــ توصــية الــوز  بــالإجراءات والضــوابط  ،بنــاءً ع
ً
ات والشــروط اللازمــة قــرارا لمزاولــة الشــر

ورة  البند ( الات التجار 3المذ ذه المادة لأعمال الو  ة  الدولة.) من 

  )3المادة (

ل ة القيد   الات التجار   الو

ل  ــــــ ــــــ   
ً
ــــــون مقيــــــدا ــة إلا لمــــــن ي ــــــ الدولــــ ــــــة  ــة التجار الــــ ــة أعمــــــال الو ــــــةلا يجــــــوز مزاولــــ ـــــاـلات التجار   ــــــ الــــــوزارة، الو

عتد بأيّ  ُ ل. ولا  ذا ال ة غ مقيدة  الة تجار   و
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  )4المادة (

ة الة التجار   ة الو

ة  ـــــ ـــــة الو يجـــــب ل ــة التجار عقـــــد مكتـــــوب وموثـــــقالـــ ـــــل الأصـــــ   بالمو
ً
ـــــون الوكيـــــل مرتبطـــــا الـــــة ،أن ي ـــــون الو  وأن ت

ة ل  التجار لة   ةم الات التجار  .الو

  )5المادة (

ة الة التجار   عقد الو

ــذا  .1 ــام  شــأنه أح ســري  كة و ة المتعاقــدين المشــ ــة لمصــ الــة التجار ــ عقــد الو عتــد بــ القــانون عت اتفــاق  يّ أولا 

 .يخالف ذلك

ة. .2 الة التجار شأن عقد الو شأ  اعات ال ت  تختص محاكم الدولة بالنظر  ال

  )6المادة (

  مدة العقد

ط  العقد أن يقيم الوكيل  شـآت للصـيانة أو  مبان للعـرضإذا اش ـو أو مخـازن للسـلع أو م مـدة العقـد  ن الإصـلاح، ت

  لك.خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق ع خلاف ذ

  )7المادة (

  عدد الاستعانة بوكيل أو موزع

ن بوكيـــل  .1 ســـتع ـــ الدولـــة كمنطقـــة واحـــدة، كمـــا يجـــوز لـــه أن  ن بخـــدمات وكيـــل واحـــد  ســـتع ـــل الأصـــ أن  للمو

 
ً
ـة مقصـورا الـة التجار ـدمات محـل الو ـع السـلع وا ـون توز ل إمارة، أو  عدد من الإمارات، ع أن ي واحد  

الة.عليه داخل منطقة   الو

ة. .2 الته التجار ا و شمل ن بخدمات موزع  إمارة أو عدد من الإمارات ال  ستع   للوكيل أن 

  )8المادة (

  عمولة الوكيلاستحقاق 

شـــاط  ســـتحق الوكيـــل العمولـــة صصـــة ل ـــ المنطقـــة ا ه  ـــ ـــل بنفســـه، أو بواســـطة غ ـــا المو م ـــ ي عـــن الصـــفقات ال

ذه الصفقات م    الوكيل، ولو لم ت
ً
يجة . ن ذا الأخ  لس 
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  )9المادة (

ة الة التجار اء عقد الو   ان

الات التالية: .1 ة  أي من ا الة التجار ت عقد الو  ي

اء مدة  .أ  ما لم  عقدالان
ُ
 باتفاق المتعاقدين. تلك المدةجدد ت

ة. .ب الة التجار ام عقد الو  ع شروط وأح
ً
نادا ل أو الوكيل اس  بإرادة أي من المو

اية مدة العقد فاق المتعاقدينبات .ج  .قبل 

ي .د الة  بات صدور حكم قضا اء الو ةبإ  .التجار

ذا  .ه  .القانون أي حالة أخرى وردت  

 أيلولة الموجودات: .2

نــ تحقـــق لــدى ـــالات المب ـــ خــلاف ذلـــك،  ،) أعـــلاه1ـــ البنــد ( ةأي مــن ا تــؤول موجـــودات ومــالم يتفـــق الطرفــان ع

ل أو إالوكيل القديم  ديد بالقيمة المو   م تحققت الشروط التالية:العادلة  الوكيل ا

ع ومـــواد وقطـــع غيـــار والآلات .أ ضـــا ــا مـــن ســـلع و ـ ـــون الموجـــودات المشـــار إل الـــة  أن ت عقـــد الو ـــا مرتبطـــة  وغ

ة.  التجار

ــون الموجــودات أن .ب الــة التجإالمشــار  ت ــاء عقــد الو ــ حيــازة الوكيــل القــديم وقــت ان ــا و ــا متفــق عل ــةل ولا  ار

ا  .يوجد قيد ع انتقال ملكي

اع:إ .3 دمات إ الدولة خلال مدة ال  دخال السلع وا

ة مؤقتــة 1بمراعــاة البنــد ( .أ ــ ــل والوكيــل ولف ن المو اع بــ ــ ــذه المــادة، يجــوز بموافقــة الــوزارة خــلال مــدة ال ) مــن 

ـــل مســـؤ إ ـــون المو ـــ أن ي ة ع ـــدمات للدولـــة مـــن مصـــادر حصـــر  طيلـــة تلـــك المـــدة تجـــاه دخـــال الســـلع أو ا
ً
ولا

تصة بحكم بات. اكم ا ضات من ا عو  الوكيل القديم عما قد يحكم به من 

ــا بمــا يحقــق  .ب ة المؤقتــة المشــار إل ــ اصــة بالإدخــال للف ــام ا تتــو الــوزارة بقــرار وزاري تنظــيم الشــروط والأح

اع. دمات والسلع خلال مدة ال  حصر تدفق ا

ـل أو الوكيـل رفـع دعـوى قضـائية  ) من2بمراعاة البند ( .4 ذه المادة، ولغايـات تقـدير قيمـة الموجـودات، لأي مـن المو

 
ً
ـة لإلـزام الطـرف الآخـر بقيمـة تلـك الموجـودات وفقـا الـة التجار س للو ا المركز الـرئ كمة ال يقع  دائر أمام ا

كمة.   لما تقدره ا
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  )10المادة (

شأن  ام  ااء عقد إالضوابط والأح ة أو عدم تجديد الة التجار   الو

ة:إ .1 الة التجار  اء عقد الو

ــذا  )9) الفقــرة "ب" مــن المــادة (1بمراعــاة البنــد رقــم ( ــة  ،القــانون مــن  الــة التجار ــاء عقــد الو م الطــرف الراغــب بإ ــ يل

: ة بما ي الة التجار ام عقد الو ناد إ شروط وأح  بالاس

ــ الطــرف الآخــر بر إتوجيــه  . أ ــ ألا تقــل مــدة الاخطــار عــن ســنة خطــار إ ــة، ع الــة التجار ــاء المبكــر لعقــد الو غبتــه بالإ

ما أقل، مالم يتفق الطرفان ع خلاف ذلك. اء نصف مدة العقد أ اء، أو قبل ان دد للإ  قبل التارخ ا

ة المســتحقات وضــ لأيّ  . ب سـو شــأن  نيــة متخصصــة  ـة م ـر تفصــي معــد مــن ج ن تقــديم تقر مانات عــدم مـن الطــرف

ا من التفاصيل.  عد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والاضرار المتوقعة وغ  انقطاع خدمات ما 

نة: .2 وء ا ال  ال

ـــــــــــه، . أ ــ امـ ـــــــــــد وأح ــ ــــــــــروط العقـ ــ ـــــــــ شــ ــ ـــ ناد ا ـــــــــ ــ ـــــــــة بالاســـ ــ ـــ ــــــــــة التجار ــ الــ ـــــــد الو ــ ــــــــاء عقـــــ ــ ــــ ـــــــرتضِ إ ــ ــــــــــم يـــــ ــ ــــــــــذي لــ ــ ـــــــرف الــ ــ   للطـــــ

وء شأن طلب إ ال نة للطعن  اإ ال  لة التجارة.اء عقد الو

نية المشار  لأيّ  . ب ة الم ر المعد من ا نة بالتقر د ال ن تزو ذا البند. إمن الطرف  ليه  الفقرة "ب " من 

ـــــدة ( . ج ــ ـــــــد خـــــــــلال مــ ـــــــــذا البنــ ــــرة (أ) مـــــــــن  ــ ـــــــــ الفقـــ ـــــــن الـــــــــوارد  نـــــــــة بطلـــــــــب الطعــ ــــت ال ــ ـــ  120ت
ً
ــــــرن يومـــــــــا ــ ـــــــة وعشـ   ) مائــ

عت انقضاء المدة المشار  يله، ع أن   للطعن.من تارخ 
ً
ا دون صدور قرار رفضا  إل

ـذا  )9) مـن المـادة (3خلال بما ورد بالبنـد (الإ  دون  .د ن  ،القـانون مـن  ـ ان  ـة بالسـر الـة التجار سـتمر عقـد الو

اء مدة الإ  .ان
ً
ما يتحقق لاحقا نة أ اع من ال   خطار أو البت بال

ة: .3 الة التجار  عدم تجديد عقد الو

ـة  عدمع الطرف الذي يرغب  الـة التجار عـدم التجديـد قبـل سـنة تجديد عقـد الو ـ الطـرف الآخـر  توجيـه إخطـار إ

ما أقل، مالم يتفق الطرفان ع خلاف ذلك. اء نصف المدة أ ة، أو قبل ان الة التجار اء مدة عقد الو   من ان

  )11المادة (

ض   المطالبة بالتعو

ـــذا9) مـــن المـــادة (2مـــع عـــدم الإخـــلال بالبنـــد ( .1 ـــ خـــلاف ذلـــك،و  ،القـــانون  ) مـــن  ح ع نـــاك اتفـــاق صـــر   مـــا لـــم يكـــن 

الـة ـة إذا انت عقد الو  لـنص البنـد ( التجار
ً
نادا ـذا 9أ) مـن المـادة (/1اسـ ، جـاز للوكيـل أن يطالـب القـانون ) مـن 

يجة  قه من ضرر ن ض عما  ل بالتعو  .اء العقدناالمو

ــــاء إ . 2 الــــةعقــــد ذا أدّى إ ــــة  الو ــاالتجار ــ  لأح
ً
ــادة (/1م البنــــد (وفقــــا ــــذا 9ب) مــــن المــ ــن  ــانون ) مــ ــــ القــ ــن  إ ــــاق ضــــرر بــــأي مــ إ

ــــــــا، ــــــه. طرف ــــــت بــ قــ ــــــــ  ض عــــــــن الأضــــــــرار ال ــة بتعــــــــو ــــ ــــــاز للمضــــــــرور المطالبــ ــــــــت   جــ ض إذا أث ــــتحق الوكيــــــــل التعــــــــو ــ ســ   و

ــــــروع قـــــــده شـــــــاطأن  ــات  المشـ ــــ ــــــذه المنتجــ ـ ج ل و ـــــــ ـــــــ ال ــــــل وأدى إ ـ ـــــــ لمنتجـــــــات المو ر وكب ــا ــاح ظـــــ ـــــــ تحقيـــــــق نجـــــ م  ــا   ســـــ

الة التجارة  عوترتب و الزادة  عدد العملاء أ اء عقد الو شأن ذلك النجاحإ   .حرمان الوكيل عما فاته من كسب 
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ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

  )12المادة (

ة الات التجار ل الو   تقديم طلب القيد  

ل  ــ ــ  ــةيقــدم طلــب القيــد  ـاـلات التجار ــ الطلــب،  الو ــا  ر البيانــات الواجــب توافر حــدد بقــرار الــوز ــ الــوزارة، و إ

ي: دة له وع الأخص ما يأ ندات المؤ رفق بطلب القيد المس  و

ة  .1 ة المفعول.ة من الرخصة التجار  سار

الة  .2 ة ة من عقد الو ات الرسمية.التجار  عليه من ا
ً
 ومصدقا

ً
  موثقا

  )13المادة (

  لقيدطلب اب النظر 

ل  ـــ ـــ  ـــةتنظـــر الـــوزارة بطلـــب القيـــد  ــاـلات التجار شـــأنه خـــلال ( الو ـــا  خ أيـــام عمـــل  ة) عشـــر 10وتصـــدر قرار مـــن تـــار

ادة المعتمــــ ــه تصـــدر الـــوزارة الشـــ ـــ تقــــرر قبولـ ــتكمال متطلبـــات القيـــد، وم تصــــةاسـ  دة بـــذلك وتخطـــر بـــه الســـلطة ا

ات ذات العلاقة.   وا
  

  )14المادة (

  رفض طلب القيد

ـا إخطـار  حـال رفـض ـارة للوز  .1 ـذا الـرفض، وعل ـ  ـا  ندت إل ـ اسـ ن الأسـباب ال ـا أن تبـ طلـب القيـد المقـدم إل

ي. و يد الإلك سليم المباشر أو بال ل أو بال   صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب م

خ تقديم الطلب  أيام عمل ةعشر ) 10عت عدم الرد خلال ( .2  بالرفضقالمستكمل للمتطلبات من تار
ً
 .رارا

تصـــة خـــلال ( الطعـــنلمـــن رفـــض طلبـــه يجـــوز   .3 كمـــة ا خ إخطـــاره بقـــرار الـــرفض60أمـــام ا  مـــن تـــار
ً
ن يومـــا    ) ســـت

ددة  البند (أو العلم به ذه المادة.2، أو من اليوم التا لانقضاء العشرة أيام ا  ) من 

  )15المادة (

ة الات التجار   التغي أو التعديل  الو

ــ ال .1 عـــديلع ـــ أو  غي شـــأن أي  ـــ الــوزارة  ، أو ورثتـــه حـــال وفاتــه التقـــدم بطلـــب إ
ً
 وكيـــل، أو مـــن ينـــوب عنــه قانونـــا

الــــة  ــــ الو ــــة، للتأشــــيطــــرأ ع ل بــــه  التجار ــــ ــــ  ــــةوتضــــمينه  ـــاـلات التجار  60، وذلــــك خــــلال (الو
ً
ن يومــــا   ) ســــت

خ العلم بذلك التغي أو التعديل.  من تار

ــات ا .2 ــات ذات العلاقــة، تخطــر الــوزارة ا تصــة وا مــارك، الســلطة ا شــؤون ا ليــة المعنيــة  لاتحاديــة وا

ا. ات المشار إل  بالتعديلات والتغي
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ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

  )16المادة (

ة الات التجار ل الو   شطب القيد من 

ــــذا  . 1 ــــ  ــــا   إذا زال عنــــه شــــرط مــــن الشــــروط المنصــــوص عل
ً
ــه قانونــــا ــــ الوكيــــل أو مــــن ينــــوب عنــ ــانون ع ــــت أو إذا  القــ ان

الـــة ـــة  الو جـــدّدالتجار
ُ
الـــةولـــم ت ـــ الـــوزارة بطلـــب شـــطب قيـــد الو ـــة ، أن يتقـــدم إ ل  التجار ـــ ـــةمـــن  ــاـلات التجار  الو

 ع الأك من60خلال (
ً
ن يوما ل. تارخ ) ست شطب القيد من ال ب الشطب، وع الوزارة أن تقوم   تحقق س

ــــ تحققــــت مــــن  .2 ا م ــاء نفســــ ــن تلقــ ــــذا  زوال أيّ للــــوزارة شــــطب القيــــد مــ ــــ  ــا  ــ شــــرط مــــن الشــــروط المنصــــوص عل

 خطار ذوي الشأن.إ) عشرة أيام عمل من 10عد ( القانون 

ـات ذات العلاقـة  .3 تصـة وا مـارك، والسـلطة ا شـؤون ا ليـة المعنيـة  تخطر الوزارة السلطات الاتحادية وا

 بقرار الشطب.

  )17المادة (

ا لتعديل أو شط ندات الواجب تقديم ةالمس الة التجار   ب الو

ليــف  جــوز للــوزارة ت ــدة لــه، و ندات المؤ  أو الشــطبطالــب التعــديل يجــب أن يُرفــق بطلــب التعــديل، أو الشــطب المســ

يفاء  ا لازمة لإجراء أيّ باس ندات قد ترا  .أو الشطب ذا التعديل مس

  )18المادة (

ل يفة القيد  ال   المستخرج من 

ة أن يحصل م ل ذي مص ليجوز ل ـ ـ  يفة القيـد  ـة ن الوزارة ع مستخرج من  اـلات التجار ـون الو ، كمـا ي

عدم إجراء القيد. ادة    له أن يحصل ع ش

  )19المادة (

  واجبات الوكلاء
 :   يجب ع الوكلاء ما ي

افية لصيانة السلع المعمرة. .1 ع اللازمة، وال قات، والتوا  توف قطع الغيار، والأدوات والمواد والم

ن. .2  لاتفاق الطرف
ً
الة وفقا  توف خدمات الصيانة محل الو
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ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

  )20المادة (

ظورات  ا

ـة مقيـدة إلا يجوز  .1 الـة تجار ـ ذلـك مـن أمـوال موضـوع أيّ و دخال بضـاعة أو منتجـات أو مصـنوعات أو مـواد أو غ

ـذ مارك عـدم الإفـراج عـن  ق الوكيل، وع دوائر ا ه المسـتوردات الـواردة  الوزارة بقصد الاتجار عن غ طر

مـــارك  ـــ دوائـــر ا ـــق الوكيـــل إلا بموافقـــة الـــوزارة أو الوكيـــل، وع ـــ طر أو الوكيـــل بحســـب خطـــار الـــوزارة إعـــن غ

 .حوالالأ 

ــــق  .2 ـــ طلـــب الوكيـــل عـــن طر ــاءً ع ــه بنـ ــا يخصـ ــلّ فيمـ ـ تصـــة  ــات المعنيـــة والســـلطات ا ـ ــارك وا مـ ــر ا ـــ دوائـ ع

ز ع تلك المستوردات و  اع.الوزارة ا ئ أو مخازن المستورد ح يتم الفصل  ال ا  مخازن الموا  يداع

ر  .3 ة بصفة مؤقتة.إللوزارة بقرار م الة التجار دمات محل عقد الو ع والسلع وتقديم ا   دخال البضا

  )21المادة (

شطة أو المواد ر الأ   تحر

ر لـس الــوزراء  .1 ـ توصــية الــوز ـات بنــاءً ع ســيق مــع ا عـد الت تصــةو ا مجلــس الــوزراء ا ــ يحـدد ــر ، ال تحر

ة أيّ  الات التجار شطة أو مواد من الو ا، أ ـ يحـدّد  للضوابط ال
ً
ـ أن يحـدد قـرار مجلـس الـوزراء وذلك وفقا ، ع

شطة أو المواد. ذه الأ ر   لتحر
ً
   موعدا

ة ذات الصلة  ع .2 الات التجار شطةالوزارة شطب الو ر والمواد بالأ ة.ا ال تم تحر الات التجار ل الو  من 

  )22المادة (

ة زاءات الإدار   ا

الفــــات و يصــــدر مجلــــس الــــوزراء لائحــــة ب ــــة ا ــــزاءات الإدار ــــ ا ــــ تطبــــق ع ــــام ــــل مــــن يخــــالفال    أي حكــــم مــــن أح

 .القانون ذا 

  )23المادة (

ة الات التجار   نة الو

شــكيل ــة" يصــدر ب ـاـلات التجار نــة الو ســ " نــة  شــأ 
ُ
ــا ا ت ا ورســوم نظــر المنازعــات ونظــام عمل افــآت أعضــا وم

ا، قرار من مجلس الوزراء.   أمام
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ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

  )24المادة (

نة   اختصاصات ال

ــة المقيــدة لــدى الــوزارة، ولا تقبــل الــدعوى   .1 الــة التجار ن أطــراف الو شــأ بــ اع الــذي ي ــ ــ ال نــة بــالنظر  تخــتص ال

نـــة أمـــام القضـــاء ـــ ال اع خـــلال (ـــذا الشـــأن قبـــل العـــرض ع ـــ ـــ نظـــر ال نـــة البـــدء  ـــ ال جـــب ع  ن اثنـــ) 22، و

يفاء  عمـــل يـــومن وعشـــر  خ اســـ  أو مـــن تـــار
ً
ـــون الطلـــب مســـتوفيا ـــ حـــال  ـــا  اع إل ـــ خ تقـــديم طلـــب نظـــر ال مـــن تـــار

،
ً
ــا بمــن تـــراه مناســبا ام يل أداء م ــ ســـ ن  ســتع نـــة أن  ــة، ول ندات المطلو ــ جميـــع الأحــوال  المســ ـــ و ن ع يتعــ

اع خــلال مــدة (ال ــ ــ ال خ تقــديم 120نــة البــت   مــن تــار
ً
ن يومــا ــوء ال) مائــة وعشــر لا جــاز لأي طــرف ال طلــب، و

ذا الميعاد.60للقضاء خلال ( خ انقضاء   من تار
ً
ن يوما  ) ست

نــة  لا يقبــل .2 ــ قــرار ال ــ الطعــن ع عــد م ــ القضــاء  اع ع ــ ن60(وعــرض ال خ الإخطــار بقــرار  ) ســت  مــن تــار
ً
يومــا

نة الة قوة السند التنفيذي. ،ال ذه ا نة   ون لقرار ال  و

  )25المادة (
اء   الاستعانة با

 للضـــــوابط والشـــــروط 
ً
ــة وفقـــــا ـــــات المتخصصـــ اء أو ا ــا ا الاســـــتعانة بـــ ــا ا لاختصاصـــ ــال مباشـــــر ــة حـــ نـــ يجـــــوز ل

ا. ددة  نظام عمل   ا

  )26المادة (

وء للتحكيم   ال
ذا .1 ام  ما إ التحكيم. بأيّ  لقانون ا لا تخل أح شأ بي ل ع إحالة أي نزاع ي ن الوكيل والمو  اتفاق ب

ون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان ع خلاف ذلك. .2  ي

ــ المــادة ( .3 نــة خــلال مــدة الطعــن المقــررة  عــد صــدور قــرار ال ــ التحكــيم  ــل إ ــأ الوكيــل أو المو ــ  ــذا 24م ) مــن 

تب عليه أي تبعات. انون الق تج أي أثر ولا ي ذا الشأن لا ي نة    فإن القرار الصادر عن ال

ناء مــــن نــــص المــــادة ( .4 ــــذا 31اســــت ســــري حكــــم البنــــد (، القــــانون ) مــــن  ـــاـلات 1لا  ــــ عقــــود الو ــــذه المــــادة ع ) مــــن 

شـــر تصـــة قبــــل  ـــاكم ا ــة أو ا نــ ا خـــلاف منظــــور أمـــام ال ــأ شـ ــأ  شــ ـــ  ـــة ال ــــدة  القــــانون  ـــذا التجار ر ـــ ا

 الرسمية.



  
  
  
 

10  
 

ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

  )27المادة (

  ةالقضائي يةالضبط
ـــــون لمـــــ .1 تصـــــة الـــــوزارة أو وظفيي ـــــة  الســـــلطة ا س ا ـــــر العـــــدل أو رئـــــ م قـــــرار مـــــن وز والـــــذين يصـــــدر بتحديـــــد

ســــيق مــــع  ــة بالت ليــ ــائية ا ــة بحســــب الأحــــوال، صــــفة مــــأموري الضــــبط الــــالقضــ تصــ س الســــلطة ا ر أو رئــــ وز
ي، وذ ــذاالقضـا ـام  يل  ،القـانون  لـك لضـبط مـا يقــع مـن مخالفـات لأح ـ ســ ـم  م، ول ــل مـ ـ نطـاق اختصـاص 

ي:   ذلك القيام بالآ
الــــة .أ ــام الو ندات والأوراق المتعلقــــة بقيــ ــــ المســــ ــــة  حــــق الاطــــلاع ع ل التجار ــــ ــــ  ـــاـلاتوالقيــــد  ــــة  الو التجار

ذا  ام   لأح
ً
 رة بموجبه.والقرارات الصاد القانون لإثبات ما يقع خلافا

ش  .ب الفات و و التفت اضبط ا اكمة. حال تصة بالتحقيق وا  إ السلطات ا
الات ال تتطلب ذلك. .ج تصة  ا زة الأمنية ا  الاستعانة بالأج

م. .2 ام يل م س م و ن البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لأداء عمل ور ن المذ  ع الوكيل أن يقدم للموظف

  )28المادة (

 الإلغاءات
ــــ  .1 ــادي رقــــم (ايُل ــــة، كمـــــا يُ  1981) لســـــنة 18لقــــانون الاتحــ ـــاـلات التجار ــيم الو ــــ شــــأن تنظــ   ــــل حكــــم يخـــــالفل

ذاأو يتعارض مع  ام   .القانون  أح

ــوائح ســــتمر العمــــل بــــالقرارات .2 ــــذا  واللــ ــــام  ان أح ــــا قبــــل ســــر ــه، ،القــــانون المعمــــول  امــ مــــا لا يتعــــارض مــــع أح   و
ن صدور ما يح ا.إ ح   ل محل

  )29المادة (
  القرارات التنفيذية

ــــــذا ــــــ  ــانون  دون الإخــــــلال باختصاصــــــات مجلــــــس الــــــوزراء الــــــواردة  ر  ،القــــ ـــــام القــــــراراتيصــــــدر الــــــوز ـ ــذ أح   اللازمــــــة لتنفيــــ
 .القانون ذا 

  )30( المادة
ام الأ    تاميةاح

ا  البندين  .1 ة المنصوص عل الة التجار اء الو ام ان سري أح ـذا9/1من المادة ( )ب(و  )أ(لا  ـ  القـانون  ) من  ع

ة  الات التجار ةعقود الو ن ه وقت صدور  السار ت عد م س خ إلا   . هنفاذمن تار
ـــــــ البنـــــــدين (أ) و (ب)  .2 ــا  ـــــ ــة المنصـــــــوص عل ـــــ ــة التجار الـــــ ــاء الو ـــــ ـــــام ان ــ ـــــري أح ســ ناء مـــــــن البنـــــــد الســـــــابق لا    اســـــــت

ذا 9/1من المادة ( اـلا  القـانون ) من  ـ عقـود الو ة وقـت صـدور ع ـة السـار ـ عشـر سـنوات ه ت التجار عـد م إلا 
ــ مـن عشـرة ســنوات  ا لـنفس الوكيـل أك يل ــ ـ  ـ ع ـ م ــة ال اـلات التجار سـبة للو خ نفـاذه وذلــك بال   مـن تـار

ــا ( ـــــ ــ ــ ـــــــل ف ــ ثمار الوكيــ ـــــــــ ــــــــم اســ ــ ـ ــــاوزت  ــ ـــــــــ تجـــــ ــ ـــــــــــة ال ــــاـلات التجار ــ ــــ ـــــم، 100,000,000أو الو ــ ــــ ـــــــــة مليـــــــــــون در   ) مائــ
م اس تم تقييم  ر.و  للمعاي والضوابط ال تصدر من الوز

ً
 ثمارات الوكيل وفقا



  
  
  
 

11  
 

ة الات التجار شأن تنظيم الو   قانون اتحادي 

 

 )31المادة (

 والعمل به القانون شر 

ذا  شر  عد ( القانون يُ عمل به  دة الرسمية، وُ ر شره.6 ا خ  ر من تار   ) ستة أش
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